
 القاهــرة – اعتبــــر الباحــــث فــــي علم 
الاجتماع ســــعيد المصري، أن المؤسســــات 
الحكومية والدينية فشلت إلى حد الآن في 

تجديد الخطاب الديني.
وقال المصري في حــــوار مع ”العرب“ 
إن المعضلة الكبرى التي نواجهها هي عدم 

الفصل بين الدين والسياسة.
وأضاف أن استخدام مفهوم الخطاب 
الدينــــي وضــــرورات تجديــــده شــــاع في 
السنوات الأخيرة دون أن يكون هناك إطار 
محــــدد له، ودون الاتفاق على حد أدنى من 
الفهــــم علــــى معنــــى التجديــــد ومعاييره 
ومجالاته والقائمين عليه. وكل حوار حول 
الخطــــاب الديني وتجديده يظل ملتبســــا 
وغير قابل للتراكم في اتجاه إيجابي نحو 
التجديــــد. ومن ثم يصاحب الجدل الراهن 
حــــول التجديد مواقف ملتبســــة، وكل من 
يتحدث عن الخطاب الديني وتجديده لديه 
فهمه الخــــاص وبذلك يظل الضجيج حول 
تجديــــد الخطــــاب الديني لا يبــــرح حدود 

اللغو بقصد أو بغير قصد.
وأوضــــح المصــــري فــــي حديثــــه ”في 
الواقــــع لا يوجد خطاب دينــــي واحد، بل 
هنــــاك خطابات متعددة بحســــب اختلاف 
الفقهية،  ومرجعياتها  الفكرية  مضامينها 
واختــــلاف الجماعات والمؤسســــات التي 

تساهم في إنتاجها وتداولها“.
وشــــدد بقوله أن الوضع الراهن يشير 
إلــــى وجــــود أربعة أنماط مــــن الخطابات 
الدينية الشــــائعة، ثلاثــــة منها تنتمي إلى 
حــــركات الإســــلام السياســــي بروافدهــــا 
الثلاثة الأساســــية وهي الخطاب السلفي 
والخطــــاب الإخواني والخطاب الجهادي، 
في مقابــــل خطاب ديني مؤسســــي صادر 
عن المؤسســــات الدينيــــة ممثلة في الأزهر 
اختــــلاف  وهنــــاك  والأوقــــاف.  والإفتــــاء 
واضــــح في حظ تلــــك الخطابات من القوة 
والتأثير ف ي الجمهور، فليست كل صور 
الخطاب الدينــــي الراهنة على نفس القدر 
من الشيوع والانتشار والتأثير في الوعي.

وعــــزا الباحــــث المصــــري ذلــــك إلــــى 
الجمــــود الحالــــي وضعــــف المؤسســــات 
الدينية الرســــمية عن القيام بهذه المهمة، 
وانشــــغالها بصراعــــات داخليــــة على من 
يملك حق الســــيطرة علــــى المجال الديني، 
ورغبتها في لعب أدوار سياســــية ســــواء 
علــــي مســــتوى الهيمنــــة علــــى المجتمــــع 
باســــم الدفــــاع عــــن الديــــن، أو الهيمنــــة 
السياســــية بموجــــب القــــدرة علــــي منح 
الشــــرعية السياســــية للنظام السياســــي 
المؤازر لها. ولهــــذا فإن المعضلة الحقيقية 
التــــي تواجــــه تجديــــد الخطــــاب الديني 
تتمثل في عدم وجود إطار واضح يســــمح 
بانطــــلاق عمليــــات التجديد إلــــى غايتها 
الحقيقية دون لبس أو تباطؤ أو صراعات 
اجتماعيــــة وسياســــية مصاحبــــة تؤثــــر 
ســــلبا على السلام والاستقرار الاجتماعي 

والسياسي.

علاقة الدولة بالدين

يؤكــــد المصــــري أن المعضلــــة الكبيرة 
التــــي تواجه المجال العام في مصر تتمثل 
في عــــدم الفصل بــــين الدين والسياســــة، 
ســــواء علــــى مســــتوى الخطــــاب أو على 
مســــتوى المؤسســــات، وهذا ينطبق على 
علاقــــة الدولــــة بالدين كمــــا ينطبق أيضا 
علــــى علاقــــة التنظيمات الدينية بالشــــأن 
السياســــي، فالدولــــة تظــــل بحاجــــة إلى 
الدين بقــــدر حاجــــة المؤسســــات الدينية 
إلى الدولة، وهــــو الأمر الذي مكن حركات 
الإسلام السياسي من أن تصبح أكبر قوة 
حشــــد وتأثير فــــي الرأي العــــام في مصر 
خلال العقود الأربعــــة الماضية، وبفضلها 
اكتسب الدين أهمية بالغة في أي ترتيبات 
سياســــية. وبغــــض النظــــر عــــن المقولــــة 
السائدة بين المفكرين بأن عودة الدين إلى 
السياســــة ظاهرة عالميــــة، فإن خصوصية 
الســــياق المصري والعربي تشــــير إلى أن 
علاقة الدين بالسياســــة تهدد الاســــتقرار 
وجود  بســــبب  والسياســــي  الاجتماعــــي 
إيمــــان عميق لــــدى كل العاملين بالشــــأن 
الدينــــي بأن مشــــروع الدين في تأســــيس 
مجتمع إســــلامي لا ينفصل عن مشــــروع 

قيام الدولة الإسلامية، لاستعادة الخلافة 
التي أسقطها الاستعمار. وبالتالي فإن كل 
نشاط ديني يتجه بصورة أو بأخرى نحو 
تحقيــــق هــــذه الغاية بكل الســــبل الممكنة 

الدعوية والإصلاحية والراديكالية.
وعــــن المعركة بين رجل الدين والنخب 
أن  يلاحــــظ  المصــــري:  يقــــول  الثقافيــــة 
الحضور الديني في المجــــال العام يقترن 
دائمــــا بالصراع السياســــي مــــع أي قوى 
أخرى تخالف الرؤيــــة الدينية المفروضة. 
وهــــذا ينطبق علــــى المؤسســــات الدينية 
الرســــمية وغير الرســــمية على الســــواء، 
فكلاهمــــا، يعمل تحت مبــــرر نُصرة الدين 
والــــذود عنه ضد كل مــــن لا يعترف به أو 
يقلل من شــــأنه في الحياة. ولهذا يخوض 
كل العاملــــين بالشــــأن الدينــــي معركتهم 
الأساسية مع النخب والتيارات العلمانية 
فــــي المجتمــــع وإزاحتها مــــن كل منصات 
الــــرأي العــــام. بل يمكن القــــول إن جوهر 
الصــــراع الكبير ببن المؤسســــات الدينية 
الرسمية وغير الرســــمية يكمن في عملية 
احتــــكار المجــــال الديني، ومن ثــــم يدعي 
كل طرف بأنــــه الأقدر علــــى حماية الدين 
من مخالب العلمانيــــة، والقضاء على كل 
معاقلها الفكرية والاجتماعية والسياسية 
في المجتمع. وهذا يفسر السبب الحقيقي 
وراء سعي المؤسســــات الدينية الرسمية 
إلــــى التواجــــد بعمق فــــي المجــــال العام 
والسعي الحثيث للانفراد بتشكيل الرأي 
العام باســــم العودة إلى الإسلام الحق أو 
محاربــــة الفكــــر المتطــــرف. وبذلك يصبح 
وجــــود الدين فــــي المجال العــــام مرتبطا 
بحالــــة مــــن عــــدم الاســــتقرار الاجتماعي 
الفكــــري  والاســــتقطاب  والسياســــي 

والاجتماعي والسياسي الشديد.
ويلفت المصري إلى أن العقل المتطرف 
نابــــع مــــن بنيــــة فــــي التفكيــــر متعصبة 
وتؤمن بتصــــورات ومعتقدات قائمة على 
التمييز بين الناس بحســــب خصائصهم 
وانتماءاتهم، وهذه الســــمات شائعة لدى 
الكثير مــــن الناس في المجتمــــع بدرجات 
متفاوتــــة، غير أن التطــــرف الديني يمثل 
أخطــــر أنــــواع التطــــرف والــــذي يجعــــل 
الانتمــــاء لدين معين مبــــررا للامتياز على 
الآخريــــن والوصايــــة عليهم، وفي أشــــد 
حــــالات التطــــرف الديني يكــــون الانتماء 
لديــــن محدد مبــــررا لعدم الاعتــــراف بأي 
ديانات أخرى ولا حق لأحد للاعتقاد فيها 
ومحوها من الوجود وقتال من يتشبثون 

بأي دين مختلف والقضاء عليهم.
وعــــن هذه البنيــــة مــــن التفكير يقول 
الباحــــث المصــــري إن لهــــا جذورهــــا في 
الثقافــــة الســــائدة النابعــــة مــــن تــــراث 
الاستعلاء ســــواء في الفولكلور أو المجال 
الديني، بالإضافة إلى أســــباب مجتمعية 
وانخفــــاض  بالجهــــل  تتعلــــق  أخــــرى 
مســــتوى التعليــــم، ومنــــاخ القيــــود على 
الحريــــات، وإضعــــاف النخــــب العلمانية 
المثقفة عن القيام بدورها في الاســــتنارة، 
وضعــــف الشــــعور بالأمل في المســــتقبل 
لدى الكثير من الشــــباب، وبطبيعة الحال 
فإن اختــــزال التطرف الدينــــي في وجود 
جماعــــات للإرهــــاب، واختــــزال المواجهة 
في الاعتبــــارات الأمنية يعبــــر عن قصور 
في النظــــر واللجوء إلى طــــرق مختصرة 
في حل مشكلة الإرهاب وعدم الصبر على 
التغيرات الكبرى بعيدة المدى في مجالات 
التعليم والثقافــــة ودور الفن في المجتمع 

والاقتصاد.
وعبــــر عن اعتقاده بــــأن ما يجري من 
تغيــــرات حقيقيــــة في ملــــف التعليم الآن 
بــــدءا من مرحلــــة رياض الأطفال يشــــكل 
لبنــــة أولــــى، لأن هذا النوع مــــن التطوير 
لو قدر لها الاســــتمرار يمكن أن يمثل نقلة 
نوعيــــة في بناء تفكير جيــــل جديد يدرك 

ذاتــــه وعالمه بعيدا عــــن قوالب التفكير 
النمطية التي تنتج التعصب.

الحلول الأمنية غير كافية

يــــرى المصري أن 
الأمنيــــة  الحلــــول 

تكون  قد  وحدها 
مهمة في مناطق 
ت  عــــا ا لصر ا
المســــلحة خاصة 

تلــــك  تكــــون  حــــين 
المناطق ساحات قتالية خالية من السكان. 

أمــــا إذا كنا بصــــدد مجتمعــــات حدودية 
متاخمــــة لبؤر من التوتــــر الإقليمي وذات 
طبيعة قبلية لا تعترف بحدود الدولة، ولا 
تندمج في الاقتصاد الرســــمي، وتحتضن 
التنظيمات الســــلفية الجهادية من منطلق 
وحدة الشعور بالأخوة الدينية المتجاوزة 
لمفهــــوم المواطنــــة، فــــإن سياســــة الدولة 
لاســــتعادة ســــيادتها بموجــــب الحلــــول 
الأمنيــــة الراهنة وحدها تحتاج إلى إعادة 
نظــــر وتقييم لمــــا يجري علــــى الأرض من 
ترتيبات ليــــس فقط في المناطق الحدودية 
وإنما أيضا داخل المحافظات التي تتشكل 
فيها بيئة خصبة لتوليد تنظيمات إرهابية 

داخل المجتمع المصري.
وفــــي هــــذا الصــــدد يتعــــين أن تكون 
المواجهة مــــع التنظيمــــات الجهادية من 
خــــلال معركة تنميــــة شــــاملة اجتماعية 
تعمــــل  شــــاملة  وثقافيــــة  واقتصاديــــة 
بالتــــوازي مع المواجهــــة الأمنية لتحقيق 
الأمن القومي وذلك عبر حزمة متكاملة من 

التدابير والسياسات، وأظن أن ما يجري 
حاليا من تنفيذ لاســــتراتيجية مصر 2030 
في التنمية المستدامة يمثل خطوة كبيرة 
على طريــــق تحقيق نوعيــــة حياة أفضل 
وتعليــــم جيــــد واقتصاد قوي قــــادر على 
التنافســــية، وتوليد فرص عمل وتحسين 
مستوى معيشــــة السكان ومكافحة الفقر، 
وكلهــــا جوانــــب مهمــــة لتجفيــــف منابع 

التطرف والتعصب والإرهاب.
وبحكم دراسته الميدانية حول المجتمع 
البدوي في مصر يؤكد المصري أن الدولة 
المصرية في سيناء تواجه صعوبات بالغة 
في بسط ســــيادتها وشــــرعيتها على كل 
السكان والأرض في شــــبه جزيرة سيناء 
ككل وبالأخص محافظة شــــمال ســــيناء. 
ولهــــذا تتجــــه العمليات العســــكرية إلى 
الجهادية  التنظيمــــات  لملاحقة  التوســــع 
وأنشــــطة الجماعات الســــلفية. وفي هذا 
الصــــدد يتعــــين أن نفهم المعضلــــة التي 
تواجه الأمن القومي المصري في ســــيناء 
والتي تتمثل في ثلاثة تحديات أساســــية 
وهي: هشاشــــة حضور الدولة في سيناء، 
وتوغــــل التنظيمــــات الســــلفية الجهادية 
في البنيــــة الاجتماعية للســــكان، والدور 
ذات  الإرهابيــــة  للتنظيمــــات  المحــــوري 
الطابــــع الإقليمي فــــي إدارة اقتصاديات 
التطرف والفوضى في المناطق الحدودية. 
وتعاني منطقة سيناء من مشكلات مزمنة، 
فأغلب الســــكان مســــتبعدون مــــن الموارد 
والخدمــــات، والفــــراغ الســــكاني هائــــل، 
والنــــزاع محتــــدم بــــين الدولة والســــكان 
على ملكيــــة الأرض، في ظل وجود روابط 
اجتماعيــــة للســــكان عابرة للحــــدود، مع 
انخفاض عام في الثقــــة الاجتماعية لدى 

السكان.
ويلفــــت المصــــري إلــــى أن المحصلــــة 
النهائية لكل ذلك هي هشاشة سلطة الدولة 
وضعفها الشــــديد في بسط سيادتها على 
المناطق المهمشــــة والحدودية في سيناء. 
ولهــــذه الأزمــــة مثيل فــــي الداخــــل على 
الحدود الغربية في محافظة مطروح وفي 

الحدود الجنوبية في حلايب وشلاتين.
وهناك على المســــتوى الإقليمي أمثلة 
أخرى مشــــابهة لمناطق هشة على الحدود 
قابلــــة للحيــــاة خارج ســــيطرة الدولة في 
العراق وســــوريا وليبيــــا واليمن بحيث 
تبــــدو تلك المناطق بيئات خصبة تغري 
بهيمنــــة التنظيمــــات الجهادية 
وإدارتها للفوضى تمهيدا

 لعزل تلك المناطق 
عن سلطة الدولة 
المركزية وتكوين نواة 
صلبة لمجتمع إسلامي. 
كما أن المناطق 
الحدودية بطبيعتها 
الجيوستراتيجية 
تعطى الفرصة 
للمجموعات 
الجهادية للارتباط 
بتنظيمات جهادية 
أخرى في الخارج

اللوجســــتي  الدعــــم  علــــى  للحصــــول 
والمناورات القتالية بصورة أكبر.

ويخلص الباحث المصــــري بأنه على 
ضوء ذلك يمكن القول إن السياسة الأمنية 
الحاليــــة تقف فقط عند حدود الصراع مع 
التنظيمــــات الجهادية المســــلحة وتختزل 
أزمة ســــيناء في مواجهة الإرهاب دون أن 
تأخذ في حســــبانها أن الأزمــــة الحقيقية 
تتمثل في الفجوات التي كونت مجتمعات 
هشة خارج ســــيطرة الدولة، وأن المعركة 
الحقيقية هي اســــتعادة ســــيطرة الدولة 
وبرامجهــــا  ومعلوماتهــــا  بمؤسســــاتها 
التنموية الشاملة على تلك المناطق الهشة 

في سيناء.

ارتباك الدولة

يقـــول ســـعيد المصـــري إن التطـــور 
التكنولوجي والحياتي أربك المجتمعات، 
بعد أن اعتاد الأفراد على الخيارات التي 
كانـــت توفرها الـــدول. وإن الإرباك يصل 
إلى الـــدول ذاتهـــا خصوصا تلـــك التي 
اعتـــادت على أن تســـتمد شـــرعيتها من 
الســـيطرة الكاملـــة على وســـائل الإعلام 

والثقافة.
وأضاف ”لهذا تبـــدو معالم الارتباك 
واضحة في انتشـــار الشـــائعات والنظر 
إليهـــا كأنهـــا حقائـــق، وانتشـــار مواقع 
التضليل والتطرف والبذاءة على أوســـع 
نطـــاق، ومن ناحية أخـــرى تظهر ملامح 
ارتباك الدول في الملاحقات الأمنية لبعض 
النشـــطاء ومســـتخدمي مواقع التواصل 
وأخلاقية،  أمنيـــة  بمبـــررات  الاجتماعي 
ونشـــر منصـــات للـــرد على الشـــائعات 

ومحاولات توجيه الرأي العام“.
وأشـــار المصـــري إلـــى أن الكثير من 
النـــاس يفتقـــدون التعليم الجيـــد الذي 
يمنحهم الثقة في أنفســـهم وفي تفاعلهم 
الجيـــد مـــع العالـــم، ويفتقـــدون تعلـــم 
ممارســـة الحريـــة التي تمنحهـــم القدرة 
علـــى التعبيـــر عـــن آرائهم بمســـؤولية. 
كمـــا أن الدول بحاجة إلـــى تغييرات في 
فلســـفة الحكم تدرك مـــن خلاله أن العالم 
تغير والناس في ســـبيلها إلى المزيد من 
التغير وأن الشـــرعية السياســـية ممكنة 
في ظـــل الحريـــة والتعدديـــة والمواطنة 
الكاملة وأن السلام والاستقرار والإجماع 
ممكـــن في ظـــل التعدديـــة والديمقراطية

ويشـــير المصري إلـــى أن الحكم على دور 
المؤسسات الثقافية في المجتمع يمكن من 
ثلاث زوايا تتعلـــق بوظائفها الحقيقية: 
الأولـــى تتمثـــل فـــي كـــون المؤسســـات 
الثقافيـــة جـــزءا لا يتجـــزأ مـــن المجـــال 
العام الذي يلتقي فيـــه المثقفون والنخب 
الاجتماعيـــة للتعبيـــر عن الـــرأي بحرية 
والهمـــوم المجتمعيـــة، علـــى اعتبـــار أن 
المؤسســـات الثقافية أداة فاعلة لممارسة 
حرية التعبير في تجلياتها المختلفة عبر 
النقاش العـــام في القضايـــا المجتمعية، 
والنقاش حـــول مضمون الكتب والأعمال 
الفنية في الســـينما والموسيقى والمسرح 

والحـــرف التراثيـــة، والوظيفـــة الثانية 
للمؤسســـات الثقافية أنهـــا تمثل أدوات 
في تعزيز المشـــاركة الثقافية، وللأســـف 
فـــإن الجماعـــة المثقفة التـــي تلتف حول 
المؤسسات الثقافية تمثل شبكات مصالح 
بمـــا يحـــول دون قيامها بدورهـــا كفاعل 
في تشـــكيل الرأي العام مـــن ناحية ومن 
ناحية أخرى تمنع تعزيز وصول الثقافة 
للجميـــع. أمـــا في مـــا يتعلـــق بالوظيفة 
الثالثـــة وهـــي مســـاندة خطـــط وبرامج 
التنمية المعنيـــة بقضايا الفقر والجريمة 
والطلاق والعنف والمســـاواة الاجتماعية 
العامة  والصحـــة  والتعصب  والتطـــرف 
وثقافـــة العمـــل وتعزيز ثقافـــة الطموح 
وحماية  المستقبلية  والتطلعات  والنجاح 

البيئة.
قال المصري بخصوص ”هذه القضايا 
تشـــكل تحديات كبيـــرة تعـــوق التنمية 
وعلـــى المؤسســـات الثقافيـــة والمثقفـــين 
العمـــل بقوة في التوعية المجتمعية بهذه 
التحديات ومنح النـــاس الأمل في تغيير 
أنفسهم ومساندتهم للصالح العام، وهذه 
أمور غائبة أيضا بكل أســـف عن المثقفين 
الذيـــن اعتادوا أن تكـــون الثقافة للثقافة 
وليـــس للتنمية، على الرغـــم من الجهود 
الكبيرة التي تبذلها وزارة الثقافة حاليا 
في تعزيـــز دور الثقافة في خدمة التنمية 
بموجـــب الالتـــزام برؤية مصـــر للتنمية 

المستدامة 2030“.

أخيرا وحول الهموم التي تشغله في 
ما يجري في المجتمع المصري وتصوراته 
لمعالجتهـــا، يوضـــح الباحـــث فـــي علم 
الاجتماع أن ما ”يواجه المجتمع المصري 
مشـــكلات كثيـــرة مصاحبـــة للتحـــولات 
الاقتصادية والسياســـية، أبرزها العنف 
والبطالة خاصة بين الشباب، وانخفاض 
أوضـــاع  وتفاقـــم  المعيشـــة  مســـتوى 
الفقـــر بفعـــل التضخـــم وتـــآكل الطبقة 
الوســـطى، وهذه المشـــكلات تحتاج إلى 
جهد كبير في رصدها وتبصير الحكومة 
والمجتمع المدني بكيفية إيجاد حلول لها 
في ظل شـــراكة مجتمعية بـــين الحكومة 
والمجتمـــع المدنـــي والقطـــاع الخـــاص. 
وهذه المشـــكلات رغم أهميتها القصوى، 
لا يجب أن تشـــغلنا عـــن تحديات أخرى 

ثقافية“.

إسلام 
سياسي
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صراع بين تقاليد الدولة والمسجد

محمد الحمامصي
كاتب مصري

متى تنجح الدول والمرجعيات في تجديد الخطاب الديني

سعيد المصري: معضلة مصر الكبرى عدم الفصل بين الدين والسياسة
يعيش المجتمع وسط خطابات متعددة وحضور مربك في مواجهة الخطابين 
السياسي والديني وتداخلهما الذي يصل إلى حد التخبط، وفي ذات القوت 
تنأى المؤسسات المصرية عن المشاركة المجتمعية الفاعلة، الأمر الذي يشكل 
ضغوطا قوية على الشخصية المصرية التي تلوذ بالصمت واللامبالاة، وهو 
ما يطرح الكثير من التســــــاؤلات حول ما يجري، يحــــــاول الباحث في علم 

الاجتماع الدكتور سعيد المصري الإجابة عليها.

الدولة تظل بحاجة إلى الدين 

بقدر حاجة المؤسسات 

الدينية إلى الدولة، وهو الأمر 

ن حركات الإسلام 
ّ

الذي مك

السياسي من أن تصبح أكبر 

قوة حشد وتأثير في الرأي 

العام في مصر خلال العقود 

الأربعة الماضية

● أستاذ علم الاجتماع

جنة العليا لصياغة 
ّ
● عضو الل

رؤية مصر في استراتيجية التنمية 

المستدامة 2030

● شغل منصب الأمين العام 

للمجلس الأعلى للثقافة، 

ومستشار رئيس مجلس الوزراء 

للدراسات الاجتماعية

ز 
ّ
● نال جائزة الأمم المتحدة للتمي

في التنمية البشرية عام 2013

سعيد المصري

لأمنية يعبــــر عن قصور 
وء إلى طــــرق مختصرة 
رهاب وعدم الصبر على 
بعيدة المدى في مجالات 
ودور الفن في المجتمع 

قاده بــــأن ما يجري من 
ة في ملــــف التعليم الآن
 رياض الأطفال يشــــكل 
هذا النوع مــــن التطوير 
مرار يمكن أن يمثل نقلة 
فكير جيــــل جديد يدرك 

 عــــن قوالب التفكير 
ج التعصب.

غير كافية

 أن 

ك
تالية خالية من السكان. 

النهائية لكل ذلك هي هش
وضعفها الشــــديد في
المناطق المهمشــــة والح
ولهــــذه الأزمــــة مثيل
الحدود الغربية في مح
الحدود الجنوبية في ح
وهناك على المســــت
أخرى مشــــابهة لمناطق
قابلــــة للحيــــاة خارج
العراق وســــوريا وليب
تبــــدو تلك المناطق ب
بهيمنــــة التن
وإدارت

المر
صلب

ا


